بسم الله الرحمن الرحيم

الأوضاع المتردية للعمران و البنيان
د. محسن زهران

       أستاذ التخطيط بجامعة الإسكندرية   
لقد كان لنبأ الأنهيار المفاجئ للعمارات فى الآونة الأخيرة بالأسكندرية ومصرع العشرات من الضحايا تحت انقاضها, وضياع الآمال والأموال في لحظات, وقع أليم وصدمة مروعة على نفوس المواطنين ليس في الإسكندرية أو الجمهورية وحدها بل في كافة الدول, وعلي الأخص فى الدول العربية التي يعمل فيها آلاف المصريين ليدخروا من أجل تأمين مسكن ملائم آمن وسالم لهم على أرض الوطن. ولقد كانت حادثة سقوط العمارات على من فيها وما فيها ليست هي الأولي في الآونة الأخيرة, فقد سبقتها حوادث كثيرة في مختلف المدن المصرية خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية. إلا أن هول الصدمة وكثرة أعداد الضحايا البريئة فجرت مشاعر الرأي العام, وتناولتها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بتغطية واسعة وتعليقات متنوعة! واستمرت العاصفة أكثر من أسبوع, وسرعان ما خفتت الأضواء, وهدأت الأنواء, وسكتت الأقلام, وسكنت الى حين الآلام !؟ 

إلا أن الأمر جد خطير, وسبقه من النذر الكثير, وطالما دقت أجراس التحذير : 

إلام اللوم والتأنيب والصراخ والنحيب, والجميع حائرون, ضائعون, خائفون, في التعليل ضالعون, ولم يتم اقتراح البديل؟ أو طرح المنقذ من الحلول؟!

 ألم تتم إثارة مشكلة وأزمة العشوائيات مرارا, أو الإسكان غير الرسمي, والتجمعات العمرانية الأخطبوطية المنتشرة حول المدن بدون ترخيص أو علم الدولة, ويسكنها ربع سكان الوطن؟ 
. 

ألم تتم مناقشة ذلك تكرارا في الكثير من المؤتمرات والندوات والتحقيقات الإعلامية والدراسات العلمية والاجتماعات الرسمية ؟ ومع ذلك وقعت مصيبة الدمار والهلاك فى الدويقة وقبلها العديد,وهل من مزيد؟
ألم تقنن الدولة مؤخراً أوضاع مثل هذه التجمعات غير الرسمية والمخالفة للعديد من القوانين, بالسماح بتسجيلها وادخال المرافق إليها؟, دون أن يتم حصر علمي لها وتقييم سليم لحالتها, وللأوضاع البنائية والإنشائية, ومدي سلامتها وأمانها واتفاقها مع قوانين السلامة والأمن, والتأمين ضد الحريق وضد الطوارئ من الزلازل وغيرها ؟ ألم يكن هذا الأجراء الرسمي هو بمثابة دعوة صريحة وتشجيع سافر لاستمرار الأمر الواقع من غزو للأراضي الزراعية المحددة مع تبويرها, لكي يتم تعميرها دون تخطيط وعشوائياً بعيداً عن رقابة الدولة؟, وبذلك تضيع الأراضي الزراعية المنتجة, ويزول مصدر الطعام العزيز, ويضيع التراث؟

ألم يكن هذا الأجراء, بما فيه من إهدار وتضييع للأمانة القومية, تشجيعاً للمستغليين وأصحاب الثروات الخاطفة وأصحاب الأراضي والتقسيمات غير القانونية حول المدن للاستمرار في نهجهم المنفلت, والتحدي الصارخ وإبتزاز واستغلال  الطبقات الكادحة والفقيرة المهاجرة من الريف إلي المدن والمحتاجة إلي مأوي بسيط  أو سكن متواضع يقيهم قيظ الصيف وبرد ومطر الشتاء, بصرف النظر عن سلامه المأوى, أو أمانة البنيان,  أو أمان العمران! ؟.

 ألم تسمح المحليات ببناء آلاف الأبراج والمباني السكنية المرتفعة, وتلك المتسلقة بارتفاعات شاهقة على شوارع ضيقة, برغم مخالفاتها الصارخة لقوانين البناء والدفاع المدني والحريق والسلامة والأمان؟ . 

ألم يتم التحذير مراراً بأن معظم العمارات والأبراج والمباني القائمة حاليا لا توجد بها سلالم هروب مؤمنة وصالحة تستخدم وقت الطوارئ والحريق, وأنها غير مزودة بوسائل الدفاع المدني ومكافحة الحريق؟. 

ألم نتعظ من خسائر الأرواح والممتلكات في المباني التي انهارت بعد زلزال أكتوبر1992 أوبسبب الحرائق التي اندلعت في الكثير من المباني, ولم يتم اتخاذ إجراءات التأمين وتوفير الأحتياطات وتجهيزالأستعدادات اللازمة لمواجهة الطوارئ ؟.

ألم يتم التصريح بإنشاء هذه الوحدات السكنية في الأبراج الشاهقة على شوارع ضيقة, لا تسمح بحركة المرور الناشئة عنها أو وصول وسائل الدفاع المدني للإنقاذ عند الحاجة, ودون تأمين وتدبير انظمة ملائمة للنقل العام والمواصلات وشبكات الطرق والمرافق ومواقف الانتظار الضرورية لها ؟ ومع هذا يتم الترخيص بسير عشرات الآلاف من السيارات الجديدة سنويا, حتى فاق عدد السيارات المرخصة في نهاية 2007 أربعة ملايين سيارة, تجوب الشوارع والطرقات ببطء السلحفاة, و بما يمثل اضعاف العدد منذ التسعينات؟. 

ألم يتم السماح بتصنيع بعض مواد البناء كليا واستيراد البعض الآخر, بالمخالفة للمواصفات العالمية, مما يؤدي إلي تدهور حالة البناء وانهيار المنشآت؟. 

ألم يتم السماح لآلاف من مقاولي البناء والغير مؤهلين علمياً وفنياً وعملياً بمزاولة إعمال التشييد والبناء, وممارسه العمل بالحرف العديدة الداخلة في صناعة و عملية التشييد, دون اختبارات وضوابط ورقابة ومتابعة؟ واختلط الحابل بالنابل وأصبح الكل يفعل ما بدي له, بأي شكل في أي مكان وفى أي زمان؟. 

ألم يتم التلاعب بأحلام البسطاء وأوهام الجهلاء وضياع مدخراتهم في تملك أو استئجار مساكن غير سليمة وغير قانونية وغير آمنةومعرضة لنكبات الأيام وكوارث الأزمان,سواء طبيعية أو من صنع الإنسان ؟! 

أليست هذه الأوضاع المؤسفة والمواقف الخاطئة والإجراءات المتباطئة تكرار وأصداء للأوضاع المشابهة, التى حدثت خلال أزمات ونكبات توظيف أموال البسطاء, والتهام الشركات المعروفة لها؟! ثم تتدخل الدولة متأخرة لتعويضهم من الأموال العامة بعد أن هرب بها المحتالون من أصحاب تلك الشركات؟!, أو لم يتم السماح, أو التغاضي, عن جرائم بعض رجال الأعمال الخاصة بالتهام ونهب مليارات القروض من بنوك الدولة, وهي تمثل مدخرات وأموال المواطنين, والتي هرب بها ومعها بعض كبار العملاء وتوقفوا عن سدادها؟, ثم تتدخل الدولة متأخرة كذلك من أجل تسوية الأوضاع وتحمل أموال الضياع ؟! 

أن الأزمة طاحنة، والكارثة ماحقة، والظروف ساحقة ،والتحديات كبيرة والأماني كثيرة! وقد قارب عدد سكان أرض الكنانة الثمانين مليونا, يعانون من الموارد القليلة المحدودة والإمكانات اليسيرة المعدودة !؟ 

من ناحية أخرى فقد كان هناك كثير من الفرص الضائعة للارتقاء بأوضاع العمران وأحوال الإسكان،  بعد حرب أكتوبر 1973، واعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي، مما سمح بطفرة جامحة في مجالات التعمير والإسكان والإنماء وما صاحبها من إنشاء مدن جديدة وبناء المصانع والتجمعات العمرانية الجديدة وشبكات الطرق والجسور والكباري في أنحاء الوطن، بعد أن توقفت عجلة التنمية والتعمير لعدة عقود، بسبب أزمات الحروب والحصار وارتفاع الأسعار، ورفع الدولة شعار" لا يعلو صوت فوق صوت المعركة ", تضاعف خلالها عدد السكان, بدون تشييد المساكن اللازمة لهم، مع أحجام القطاع الخاص و العام عن بناء الإسكان لمحدودي الدخل, من جراء إصدار قوانين تخفيض أيجار الأماكن فى الخمسينات والستينات من القرن الماضي.  

لقد كانت هناك فرصة نادرة لتعويض العجز(تبنى سنويا50000 وحدة والمطلوب 100000 ) بإنشاء مدن جديدة رائدة تخطيطيا، كما كان الحال في إنجلترا و أوروبا وأمريكا منذ نصف قرن مضي!  ولكن للأسف ما تم بناؤه لم يأت برؤي جديدة أو فكرثاقب ملائم للمكان والزمان والبيئة برغم استثمار المليارات! 
لقد كانت هناك فرصةلاستثمار الأموال الطائله, وهي في أغلبها أموال البنوك وليست أموال المستثمرين, في بناء الأبراج السكنية والتجمعات العمرانية ذات التصميمات الرائدة والمبدعة, والرؤى الخلاقة الرائعة,سواء حضريا أومعماريا ، ولكن ما تم تشييده فعلا لم يخرج عن تكرار ممسوخ بنفس الأنماط المعروفة والأشكال المألوفة, و التجمعات الزائفة منذ الخمسينات, وبدون اشراقات إبداعية, أو تخطيطات  ابتكاريه أو تصميمات رائدة ,تتناسب مع وعود وإمكانيات العصر, وتليق بمصر التي تتيه فخارا  بحضارتها وعمارتها الخالدة المشهودة في العصور الفرعونية والقبطية و الإسلامية و العثمانية و حتى الأسرة العلوية ! 

لقد تم إهدار الفرص وأضاعه آمال الأجيال في خلق وبلورة هوية معمارية وطابع حضاري متميز ورائد ولائق بمصرالمستقبل، وقد توفرت الإمكانات المالية والمادية والتقنية خلال الثلاثين عاما الماضية. إلا أن الأماني قد تبخرت, والأوهام قد تحللت, والأحلام قد تحولت إلي تجمعات سكنية, و كتل عمرانية, ومباني سكنية, لا طابع لها, ولا سمات مميزة و متميزة لها ، اللهم إلا بعض الملامح اللونية الخادعة، والجمل التشكيلية المنقولة من عمارة التراث أو المدن في الدول الأخري, لا نفع منها ولا خير فيها ؟ باستثناء حالات  فريدة مثل مكتبة الإسكندرية، ذات الانتماء التشكيلي الحضاري المحلي والعالمي ، أو بعض المباني المحدودة في القاهرة أو في بعض المنتجعات السياحية في البحر الأحمر وشرم الشيخ، فإن قلة من المصممين الأجانب  نهجوا نهجاً محليا لارضاء الذوق العام الغير متحضر، وذلك من أجل تحقيق المكسب السريع، الأمر الذي لم يكن ليتم لو كان المالك أو صاحب العمل مثقفا فنيا أو متحضرا فكريا، كما هو الحال في العالم المتقدم.

و كما هى الأوضاع في قطاعات كثيرة, ومواقع عديدة للإنتاج والأنماء فقد أمسي نظام حياتنا وسلوك الغالبية من أبناء الوطن يعتمدعلي استيراد أو  إنتاج وتقليد فكر و ابداعات الأخرين,  وليس منشئ لها، واتباع أشكال وأنماط ومنهاج حياة وأنظمة ومنتج الخارج، وليس مصمم لها ، ولا يجتهد في تطوير و ابتكار ما  يناسب إمكاناته ونظام حياته وبيئة بلاده، ويركن إلي التقليد وينأي عن التجديد، حتى أصبحت الهوية مهتزة والشخصية مظهرية شكلية ومملة، والمرتكزات في محنة ومعتله، ورؤي المستقبل في أزمة ومختلة.

 أن الواجب يقضي والأمانة العلمية تستوجب، والمسئولية الحضارية تنادي، والانتماء القومي يتطلب أن نتبع ونعتمد وننفذ خططا قومية شاملة للتخطيط العلمي الهادف للتنمية الإنسانية المتكاملة علي كافة الأصعدة والقطاعات من أجل تفعيل سياسات وبرامج ومشروعات للإنماء والأعمار والبناء، ذات مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ، في كافة أرجاء الوطن، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، بعيدا عن المحور التاريخي الأوحد شمال جنوب للوادي والدلتا ، والذي يشغل فقط أقل من 8% من مساحة البلاد التي تزيد قليلاً عن المليون كيلو متر مربع بكثافة صافيه  تقارب 1000 شخص في الكيلو متر المربع ، أو 4 فرد في الفدان،  وكثافة  عامة على مستوي الوطن مقدرة بحوالى 80 شخص / الكيلو متر المربع, أو مايعادل0,3فرد/فدان.
 ويجب أن تستند هذه الخطط التنموية الطموحه على المرتكزات الآتية . 

1. الأرض : أن حماية أرض الوطن وتأمين حدودها لابد أن تستند إلي انتشار التعمير في كافة أنحائه بعيدا عن المحور التاريخي ، وأن طمع الآخرين في أرض الوطن يعتمد على غياب وجود الإنسان واختفاء  نشاطه في المكان أيا كان شرقاً أو جنوباً أو غرباً !!! . 

2. المياه : أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب، سنويا لا تزيد بزيادة السكان، بل من المحتمل نقصانها؟! ولابد من تدبير مصادر أخري للمياه لتلبية احتياجات مياه الشرب والعمران والزراعة والصناعة والخدمات والمرافق .
3. السكان:   أن عدد السكان يزيد سنوياً بنسبة 1.8%و تصل إلي حوالى 1,5 مليون نسمة, مما يرفع عدد السكان إلي 90 مليون نسمة تقريبا في 2020، وحوالي 150 مليون عام2050 ، مما يتطلب توفير الإسكان وفرص العمل والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية و الثقافية والمرافق ومحاور العمران والأنماء اللازمة لتوفير حياة آمنة سالمة كريمة لهم جميعا . 

4. الزراعة : من الضروري التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة في محاور و مناطق جديدة بعيدا عن المحاور التقليدية من أجل توفير الغذاء اللازم للسكان دون الاعتماد على الاستيراد خاصة بعد توجه الدول المنتجة للحبوب إلي استخدام الفائض في  إنتاج الوقود بعد ارتفاع أسعار البترول إلي اكثر من  140دولار للبرميل(قبل الانهيار المالى الحالى حول العالم) ، وأصبح كثير من الدول النامية في أمس الحاجة إلي تأمين الحبوب اللازمة لغذاء سكانها. 
5. الصناعة : التوجه إلي الاستثمار في الصناعات الأساسية والصناعات الخادمة لاحتياجات العمران,وليس فقط الصناعات الأستهلاكية الوفيرة الربح, مع الاهتمام بإنشاء  الصناعات عالية التقنية ذات العائد الكبير بهدف التصدير ، كما هو الحال في اليابان والهند وماليزيا وإسرائيل . 
6. الخدمات : الاهتمام بنوعية وجودة التعليم كقاعدة أساسية لتحقيق الإنماء والأعمار، وكذلك بالخدمات الصحية الواجبة لجميع  فئات السن، خاصة للمرأة والطفل وكبار السن . 
7. الطاقة : توفير مصادر جديدة للطاقة خاصة الطاقة المتجددة، مع اللجوء إلي الطاقة النووية, إذ أصبح أمرا ضرورياً في ضوء نفاذ البترول في العالم خلال 40 عام و الغاز خلال مائة عام .
8. البيئة : الاهتمام بقضايا البيئة خاصة الانبعاثات الغازية الناتجة من الصناعة واستخدام  المركبات والالتزام بتوصيات قمتي الأرض فى ريو دى جانيرو وجوهانسبرج وأجندا 21 , وبروتوكول كيوتو الموقع فى اليابان ، وبروتوكول بالي المبرم فى اندونيسيا مؤخرا, للحد من الانبعاثات, نظرا لتأثيرها الخطير على المناخ العالمي، وتوابع ذلك من ارتفاع مياه البحار, وغرق السواحل الشمالية, وزيادة التصحر, واحتمال انخفاض هطول الأمطار على هضبة الحبشة، وتوقع نقصان إيراد مياه النيل اللازمة للزراعة ولاحتياجات العمران والتنمية . 
9. التنمية المستدامة والمتواصلة والسياحة: الاهتمام بالاستثمار السياحي والتنمية السياحية الشاملة في كافة مناحيها، واهتماماتها وأنواعها لتوفرها في مصر، من السياحة الثقافية والعلمية والصحية والبيئية, والتاريخية والترويحية والترفيهية والتسوق وغيرها.

أن الارتقاء بالتنمية البشرية و العمرانية الشاملة والمتكاملة,مع ضرورة مواكبة الاتجاه العالمي للنمو الحضري المطرد, والذي وصل في الدول المتقدمة إلي حوالي 80%, ويصل في مصر إلي حوالي 45% ، يتطلب الاهتمام بالتخطيط القومي والإقليمي و المحافظي والمدني الشامل لزيادة التجمعات الحضرية ، خاصة في ضوء انحسار التجمعات الريفية وما صحبها من ظاهرة "تحضير الريف وتأريف الحضر, مما يتطلب أعداد المخططات العمرانية والحضرية الطموحة للمدن التقليدية والمدن الجديدة في محاور جديدة . ومن الضروري الاهتمام بإنشاء عاصمة جديدة لمصر جديدة، في محور عمراني جديد, دون إهمال العاصمة الكبرى التاريخية التجارية والثقافية ، وذلك بإنشاء أقطاب حضرية جديدة جاذبة للاستقرار العمراني، والتنمية البشرية الهادفة. ويقتضي الأمر اعتماد الخطط والأطر القانونية والحضرية والتنفيذية اللازمة لتفعيل ذلك، سواء في المدن التقليدية أو المدن الجديدة كما يتطلب الأمر إقرار واعتماد المرتكزات والمحددات والمنطلقات الأساسية الآتية: 

أولاً :- اعتماد تخطيط عمراني قومي شامل وتخطيطات إقليمية شاملة مستندة إلي الأقاليم الاقتصادية بهدف فتح وانطلاق محاور عمرانية جديدة ومواقع  جاذبة للأنشطة الاقتصادية والقواعد الاقتصادية للعمران الجديد, ذوات رؤى خلاقة هادفة ،بالاضافة إلي تطوير وتجديد والارتقاء بالمحاور والتجمعات العمرانية التقليدية الحاضرة, خاصة المدن الكبرى وتوابعها, والمدن المتوسطة والمدن الصغرى . 

ثانياً :- اعتماد مخططات محافظيه،  ومخططات شاملة للمدن الكبرى والمتوسطة والصغري، وكذلك للقرى والتجمعات الريفية ، مع ربطها بالظهير الصحراوي لكل منها بمحاور رئيسية شرق غرب تربط التنمية الساحلية على محور البحر الأحمر بالداخل حتى الحدود الغربية ،وذلك بالتكامل بمحاور شمال/ جنوب, موازية للمحور التاريخي للوادي والدلتا, وتربط محور التنمية العمرانية على ساحل المتوسط بالجنوب ومنها إلي السودان. ويخدم هكذا النسيج العمراني شبكات من الطرق الرئيسية والفرعية وشبكات للنقل البري والبحري والنهري والجوي . لقد حققت إنجلترا الفصل ، بل العزل ، الاقتصادي والاجتماعي بين مصر وامتدادها الطبيعي الجغرافي جنوباً في السودان, بوقف طرق الانتقال البرية والحديدية عند الشلال  

ثالثاً :- إن ربط مصر بأخواتها من الدول العربية يكون بتحقيق هذا الربط الجسدي بشبكات الطرق والنقل البري والبحري عبر خليج العقبة إلي السعودية وعبر فلسطين المستقلة إلي الأردن وسوريا ولبنان ويتحقق الربط الإقليمي الأكبر بين دول الشمال والجنوب حول البحر المتوسط بامتداد الطريق الدولي الساحلي من مصر غرباً إلي المغرب، ومنها عبر النفق المقترح إلي أسبانيا وشبكة طرق الاتحاد الأوروبي ، ثم شرقاً عبر بلاد الشام وتركيا ومنها إلي أوروبا. أن التقدم الاقتصادي والتنمية العمرانية الشاملة لا يتأتيان بدون شبكات قوية, ذوات كفاءة عالية من الطرق ووسائل النقل والانتقال السريعة والفعالة لخدمة التنمية البشرية المستقبلية الواعدة . ان الطرق أساس التواصل والعمران والحضارة!
رابعاً :- اعتماد مخططات قصيرة ومتوسعة وبعيدة المدى للمدن والمحليات، والتي من الواجب أن تتمتع بدرجة عالية من اللامركزية و الحكم الذاتي والإمكانيات والصلاحيات والسلطات والموارد المادية والبشرية العالية الكفاءة. ومن المسلم به أن هذه المخططات يجب أن يتم تفعيلها وتنفيذها علي مراحل متكاملة زمانا ومكانا، وأن يلتزم بها الكافة الكبير قبل الصغير، والحاكم قبل المحكوم. وتعتمد هذه المخططات علي المنطلقات والأسس العلمية المعمول بها في كافة الدول والمدن المتقدمة ومنها:               
1. الالتزام بمواقع الصناعة والزراعة والخدمات والإسكان وأن لا يتم الترخيص بأي أنشطة خارج المناطق المخصصة لكل استعمال ولكل نشاط وبالمواصفات المحددة له وذلك تحقيقا لمنع التلوث والضوضاء وتوفير السلامة والأمان والراحة, وتجنب الخلط والاشتباك بين الاستعمالات المختلفة المتطلبات والمواصفات والأهداف .
2. الالتزام بمواقع مختلفة ذوات كثافات سكانية متنوعة وكثافات إسكانية مختلفة فمناطق الفيلات لا تبني فيها أبراج سكانية . وهكذا الأمر بالنسبة لنوعيات وأشكال مختلف الأنشطة والأستخدامات. 
3. تحديد الاشتراطات البنائيه لكل منطقة ولكل حي ومدينة يتم فيها الالتزام بالارتفاعات والكثافات البنائية وبالنسبة القصوى لاستغلال السطح في كل قطعة وذلك السماح بتوفير المناطق الخضراء وتخلل التهوية والرياح للكتل السكنية. ان اقتباس أو استنساخ مفردات عمارة الأجداد افلاس مهنى. 
4. تحديد الطابع المميز والهوية الغالبة لكل منطقة ولكل مدينة اشتراطاتها البنائيه والتشكيلية والفنية مع تشكيل لجان عليا للفنون الجميلة والعمارة لكل محافظة لاعتماد التصميمات,والتنسيق ومنع التنافر والتلوث الشكلي واللوني والفني والتشكيلي، وبلورة الهوية المحلية والطابع المعماري الملهم 

5. عدم السماح أو الترخيص بأي أنشطة دون توفير وتنفيذ مواقف السيارات الخاصة بها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو خدمية . 

6. الترخيص بفتح المحلات والأنشطة التجارية في المناطق المخصصة لها فقط , مع عدم الترخيص بالمراكز التجارية و الإدارية والمطاعم  وأماكن الترفيه والترويح وغيرها من الأنشطة الجاذبة لحركة وانتظار السيارات بدون توفير أماكن انتظارلازمة لسيارات الرواد و العاملين فيها. ويكون عدد الأماكن مرتبط بمساحات الأنشطة حسب القواعد واللوائح المعروفة والمطبقة في العالم . 

7. توفير وسائل وشبكات مريحة وذات كفاءة عالية للنقل الحضري والإقليمي والقومي سواء البرية أو النهرية أو البحرية أوالجوية من أجل ربط كافة التجمعات العمرانية والأحياء وذلك سواء بمترو الاتفاق أو القطار السريع المرفوعة أو القطارات فائقة السرعة أو الترام السطحي . 
8. الإقلاع عن إنشاء مدن جديدة مرتبطة ربطا وثيقا وقريبة من المدن الأم والتى يتم ربطها بها بشبكات نقل سريعة, مما يؤدي مآلا إلي مضاعفة التكدس والازدحام في المدن الأم, مع ضرورة تحقيق الهدف المبتغي من إنشاء المدن الجديدة لإعادة توزيع السكان وخلق مناطق جذب مستقرة متكاملة بخدماتها ومرافقها الأساسية والكافية، ومستقلة ومفطومة عن المدينة الأم!! . 

9. الاهتمام الخاص بالارتقاء بمناطق وسط المدن القديمة(وليس فقط العشوائيات والغير قانونيةابتداءا)                              والتي تعاني من التدهور والتكدس والتحلل وانهيار البنية التحتية، وسوء حالة المباني، واختناق الشوارع ،وعدم تحملها النقل الكثيف والثقيل ونقص أو قصور المرافق والخدمات الاجتماعية والكثافة العالية للبناء والإسكان، واختلاط وتعارض الأنشطة والاستعمالات ، ونقص الفراغات المفتوحة, برغم أوضاعها القانونية المستقرة, و غناها بالمباني التاريخية والأثرية والأحياء الزاخرة بعبق التاريخ, والغنية بذاكرة الأمة وذكريات الأيام. ويحتاج الأمر إلي جهود خاصة للتطوير والارتقاء بهذه المناطق ذوات الكثافات السكانية المرتفعة,مع اجراءالتنمية الواجبة  مع جراحات التجميل الدقيقة والواعية، من أجل الحفاظ على ثرواتها الثقافية وذاكرتها الحضارية من الضياع والتحلل والانهيار. ويستوجب الأمر منع حركة النقل الكثيف فيها وتحويل بعض شوارعها الضيقة ومناطقها الفريدة إلي مناطق للمشاة، مع إزالة جميع أسباب ومسببات التشوه والتشويه  والتلوث البصري والسمعي والجوي والحضاري والأخلاقي ويتطلب الأمر إزالة التعديات والاستخدامات الضارة والعناية بتطوير و تنمية خط الأرض وخط السماء والواجهات الغنية بمفردات التميز  المعماري و البصري والتاريخي ، واعتبارها متاحف حية مفتوحة تستحق كل استثمار ورعاية وعناية وإدارة وصيانة وتشغيل لائق بها ومطلوب لها. والخطأ الجسيم هو الاهتمام فقط بتطوير والاهتمام بالعشوائيات وسكانها, مع إهمال الأحياء القديمة التي تقع من جسم الأمة كحبة القلب, وهي الأساس وهي المبتدأ وهي المرتجى ، فمن ليس له ماض ليس له من حاضر ولا من مستقبل . 
10. إنشاء مواقف انتظار للسيارات وشبكات للنقل العام لخدمة مناطق وسط المدن وتحويل بعض إحيائها المكتظه إلي مناطق مشاة مع خلخلة الكثافة السكانية العالية ، و منع هدم المباني والمناطق ذات القيمة الحضارية أو التاريخية أو الفنية المتميزة حضاريا أو معمارياً أو فنياً أو جماليا.ً ويستلزم الأمر العناية بالتنسيق الموقعي،  وزراعة الأشجار والشجيرات والمسطحات الخضراء والإضاءة المناسبة ليلاً, مع تزويدها بعناصر التجميل والتنسيق والجذب البصري من نافورات وأرضيات وعلامات وأثاث ومظلات وخدمات ترويحية وترفيهية مكملة لها، مع تنفيذ مشروعات لمسارات سياحية للمشاة في هذه المناطق لتعريف السكان والزوار بتاريخها وذاكرتها الحضارية الثرية . أن المدينة كتاب مفتوح ومرآة صادقة لشخصية المكان وحضارة الأنسان!!          
11. التوسع أفقياً ورأسياً في صناعات مواد البناء المختلفة وتحقيق المنافسة بينها لخدمة العمران الجديد , مع تشديد الرقابة على نوعية وجودة إنتاجها , وأجراء الدراسات والتجارب المعملية الدورية على متانتها وكفاءتها وديمومتها وأدائها.

12. اعتماد نظام فعال ينظم مهنة وحرف المقاولات وعدم السماح بممارسة أعمال المقاولة إلا من يثبت مقدرته، الفنية والتقنية والمادية, مع أجراء اختبارات ورقابة دورية على أعماله، حسب فئات متدرجة مع إنشاء المعاهد والمؤسسات التدريبية الضرورية لتطوير قدراتهم الفنية واختبارهم . 
13. يجب عدم السماح الفورى بممارسة المهنة لخريجي كلية الهندسة المختصين بالتصميم والبناء والتشيد ألا بعد مضي ثلاث سنوات من التخرج ,يتم خلالها التدريب علي أعمال وممارسة المهنة مع اختبارهم قبل إصدار تراخيص مزاولة المهنة. ولا بد من تجديد تراخيص مزاولة المهنة كل ثلاث سنوات بعد اجتياز اختبارات خاصة للإلمام بالمستجدات العلمية و التقنية، كما هو معمول به في الدول المتقدمة ويكون السماح بمزاولة المهن, في حدود تكلفة البناء المتدرجة القيمة حسب سنوات الخبرة, ،فلا يسمح بمزاولة أعمال التصميم والتنفيذ  للمهندس المعماري المستجد خلال السنوات الخمس الأولى الا لمن لهم الخبرة العلمية والعملية في مجال التصميم في المباني التي تقل قيمتها عن المليون جنيه, ولمن لهم خبرة من 5 حتى 10  سنوات حتى 10 مليون, و10-20 سنة خبرة حتى 50 مليون جنيه, وفوق 20 سنه خبرة إذا زادت التكلفة للمشروع عن 50 مليون جنيه .

14. تنفيذ وصيانة وإدارة أعمال التنسيق و التجميل للفراغات الحضرية والمناطق الخضراء وأحاطه التجمعات الحضرية بأحزمة خضراء للارتقاء بالبيئة من أجل الحد من التلوث الجوي بالرمال والأتربة, ولتحسين الصحة النفسية للانسان ولاثراء القيمة والقامة البصرية والجمالية والحضارية . 
15. العمل على الارتقاء بالإدارة المحلية وإكسابها الخبرات والدراية بالإدارة والرقابة المتابعة والصيانة والتشغيل لكافة أرجاء التجمعات العمرانية وشبكاتها العديدة تحت الأرض وعلي الأرض وفوق الأرض, فلابد للإدارة أن تدير, وللحكومة أن تحكم كل ما يجري فيها من  أنشطة وأعمال واستخدامات وسلوكيات وأداء, خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وتعرض السوق العقارى للتيارات العاصفة من جشع المستغلين وأطماع المستثمرين ونهم الغازين . 
16. أن أحوال العمران الحالية تئن, وأوضاع البناء الحرجة تعاني من الانفلات وعدم الالتزام وعدم الانتماء والفساد واللامبالاة وتحدي النظام. أن الموقف الحالي في المدن لا يتصف بالحضارة أو الحضرية, ذلك أن السلوك الغالب و الأداء الجاري لا حضاري ولا مدني, ذلك أن الحضرية نظام وانتظام والتزام وانتماء!!. ولابد من تفعيل القوانين واللوائح الموجودة والالتزام بها والانضباط والتقيد بروحها و منطوقها . ومن قديم قال المفكر و المخطط العالمي ألين سارنين "أرني مدينتك وسأدلك على الأهداف الحضارية والثقافية لسكانها" والأمور الحاضرة تتحدث عن نفسها !! .            

17. في مجال البناء والتشييد يجب فصل ترخيص البناء عن ترخيص الأشغال، كما ينص قانون البناء الموحد الجديد، علي أن تتولى إصدار ترخيص الأشغال جهة أخري غير الإدارة الهندسية من أجل أحكام الرقابة والتنسيق والشفافية كما يجب أجراء التفتيش الدوري والمتابعة المستمرة علي المباني بعد الأشغال للتأكد من استمرار الالتزام بالترخيص سواء من قبل المالك أو الشاغلين ، مع تجريم المخالفات سواء كان ذلك  بتحويل الجراجات إلي مخازن أو محلات أو إجراء تغيير في الواجهات أو القواطع أو الألوان أو لغة مفردات التشكيل المعماري والفراغي والحضاري. ويشمل ذلك المجال شروط ومواصفات وقواعد التنسيق الحضري من عدم تركيب أجهزة التكييف على الواجهات بمعرفة الشاغلين، أو تقفيل البلكونات بالزجاج, وذلك بالمخالفة للترخيص, وكذلك منع التشوية الحادث للواجهات أو تغيير الألوان أو استخدام البلكونات كمخازن أو مناشر للغسيل, أو تصريف الأمطار أو ماء التكثف من أجهزة التكييف فوق رءوس المارة, ذلك أن جميع هذه الأفعال والأعمال تم تطوير وسائل وتجهيزات وأنظمة خاصة للتعامل معها, بهدف منع التلوث البصرى والجمالى الناجم عنها . 
18. يجب منع التعديات, وتجريم قيام الملاك أو أصحاب المحلات بتغيير تشطيبات وشكل الأرصفة أو مناسيبها حسب رغباتهم, ذلك أن الأرصفة ملك عام للدولة ولا يجب الترخيص للخاص بسلب أو نهب ,أو العبث فى, الحق العام, من أجل تحقيق النفع الفردى أو ألمصلحة الخاصة .
19. يجب منع وتجريم وتعظيم العقاب لجميع اشغالات الطرق والأرصفة من أصحاب المحلات أو المقاهي أو الورش, أو استخدامها كمواقف للسيارات مع المتابعة المستمرة للموقف خاصة خلال العطلات . 
20. إن حق المشاة في الاستخدام الآمن وغير المخطط له للأرصفة مع عمل المنحدرات لخدمة المعوقين هو حق مقدس,وكذلك حق العبور الآمن للطرقات في مواقع محددة, مع تجريم قائدي السيارات المسببين للحوادث لعابري الطرقات ,وهي بمئات الآلاف سنوياً . والأمر يتطلب تعديل قوانين المرور لتحقيق الانضباط والالتزام الواجب. أن الزائر للمدن العربية الأوروبية يلاحظ مدي احترام إشارات المرور دون وجود الشرطة – ومدي الالتزام بالالتفاف حول المستديرات قبل اعطاء أولوية المرور فيها للقادم من اليسار. أن الحضرية, مرة أخري, "نظام وانتظام والتزام وانتماء" , ولا علاقة لها بإنجازات أو حضارة الأجداد منذ آلاف السنين!؟ . 
21. الاهتمام بتخطيط وتصميم واجهات المدن الواقعة على الأنهار أو البحاركسيمفونية فنية من التناغم بين المسطح المائي والواجهات المبنية,مع تحقيق التفاعل والفورية بين السكان والشواطئ,واستخدامها كمناطق جذب وترويح ليلا ونهارا,والاهتمام بالنقل البحرى والنهرى الداخلى  
22. الاهتمام بتصميم خط سماء المدينة وعلاقتها بمنطوقة التشكيل والتصميم الحضري المتفاعل بين الأرض والسماء, وهناك أمثلة رائدة لهذا التفاعل والتناغم في مدن شمال أفريقيا ومدن في اليونان وإيطاليا وألمانيا وتركيا ولبنان. ولا يجب السماح بترك خط السماء المتذبذب الغير منضبط والعشوائي, يعبر عن قوة رأس المال والاستثمار في الارتفاع في أي مكان وبأي شكل وبأي طريقة أن المدن الخليجية التي سمحت بهذه الفوضى التشكيلية في الارتفاع وعدم الالتزام بمنظومة شكل المدينة المتناغم, قد بزغت إلي أرض الواقع فقط خلال العقود القليلة الماضية, إلا أن المدن ذات الحضارات الخالدة كما في الإسكندرية والقاهرة, يعيبها أن تعادي تراثها وتتنصل من قيمها وقاماتها الشامخة, وأن تهمل ماضيها التليد ,وأن تتجنب جذورها العميقة, وذلك  باختيار المعاصرة الفاضحة  دون احترام أصولها واستثمار منطلقات حضارتها, التي تفخر بها وتفاخر بها الأوطان والأزمان . 
أن الأوضاع المتردية الحالية للبنيان والعمران وما يعتريها من فوضى وانهيار, ومن انفلات وفساد ,وتلويث ودمار, ومن أنانية وأسفاف, وما تشهده من أحداث وحوادث ، وما تعانيه من ابتزاز واستغلال, وفضائح وأفعال, ما هي الا نتاج طبيعي للمخالفات والأزمات, والمصاعب والتحديات لقواعد وأسس التحضر والتمدن, والسلوك والأداء السوي . أن لدينا من القوانين الكثير الواجب التنفيذ والتفعيل، فالقانون كحاجز الطريق لا قيمة له أن لم يتم حراسته والسهر علي تشغيله وتفعيله.ان الأمر يحتاج التزام من الحاكم والمحكوم. بالقوانين, والتقيد الأمين من المواطنين بنص وروح القانون، سواء في وجود أو غياب المسئولين . ولابد إذن من تعظيم التأثيم للمخالفين ومن تجريم المتعدين, خاصة في المرحلة الأولي، حتى يتحقق الالتزام مع الانتماء. فالولاء للأوطان ينبع أولاً من الايمان بالأنضباط وعشق الانتماء. أن المصاعب كثيرة والتحديات صعبة وكبيرة،  ولابد من الارتفاع إلي مستواها ومواجهتها بحسم, والتعامل معها بكل العزم،  فالمهام جسام، ولكن الآمال عظام. اللهم أني قد بلغت اللهم فاشهد ,,,
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 د. محسن زهران 

                                                                                    أستاذالتخطيط بجامعة الإسكندرية        
�  أكدت دراسة حديثة لمركز البحوث الجنائية والاجتماعية وجود أكثر من 960 منطقة عشوائية في مدن مصر الرئيسية يقطنها ربع سكان البلاد, منها 10% واجب إزالتها لخطورة حالتها, والباقي قابل للتطوير, وأن 35% من هذه المناطق في القاهرة وأن 80% من سكانها يقيم بمناطق عشوائية  تنعدم بها المرافق وكذلك يسكن ثلث سكان الإسكندرية وثلثى الجيزة فى العشوائيات؟!, وربطت الدراسة بين تردي الأحوال المعيشية وارتفاع نسبة التزاحم(أكثر من 11 فرد/غرفة) وحالة الإسكان المتدهور غير  الأمن وكونها مرتعا لتفريخ اللاأخلاقيات والأدمان والبلطجة, بالتوازى مع استشراء الفقر  والتطرف وتفشى الفوضى والظلام والإرهاب والأجرام. 





